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صلاة القضاء
الجلسة 78 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ةلواتِ الیومیالص قضاء مبحث "التّرتیبِ" ف إکمال
لقد اتَّخذَ القُدام عنصريِ: الإجماعَ و الروایاتِ مستمساً لإثباتِ وجوبِ التّرتیب.

و إنّا أیضاً قد بررنا سندَ روایة بن دراج فأخرجناها عن الإرسالِ وفقاً لصاحب الجواهر، ثم قَوینا دلالتَها:

1. بعمل المشهورِ.

2. بل لو سلَّمنا بأنّ صدر الروایة تَحتمل احتمالاتٍ عدیدةً کالاستحباب أو التَّقیة و ... بحیث قد أصبحت مجملةً و لن هذه
المحتَملات لا تُضر بذَیل الرِوایة الصریحة ف التّرتیب: یقض ما فاتَه الاول فالاول. و هذا الذَّیل ‐بالضبط‐ هو الذي اتّل علیه

القُدام رغم أن صدرها مشوبةٌ بالإجمال و الاضطراب.

هدِمدر لا یالص ف ةالقرینی لحتَمواحدة فم روایة ف ةضِ الحجیبتبع نَعترِف ‐الأعظم کالشّیخ الفقهاء قَةمالإنّا ‐وفقاً لع 3. فبالتّال
صراحةَ الذَّیل نهائیاً.

و أما صحیحةُ زرارةَ السالفةُ ‐والت قد استدل بها المجمعونَ عل وجوبِ التّرتیب ف الفوائت‐ و ه : «عن أب جعفر (عليه
صل صلّها، ثم فأذّن لها و أقم ثم لهنالسلام) «قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأو

[1].«...صلاة لل إقامة ما بعدَها بإقامة

فقد استَشل ‐عل ظهورِها ف الترتیب‐ الجواهر و التَحق معه العلَمانِ الحیم و الخوئ، معتقدِین بأنّ الروایةَ لا تَتحدَّث عن
الأول للفائتَة بتدِاه أن یملزبحیث ی الأذان و الإقامة مسألة لّف فوظیفةَ الم التّرتیب بین الفَوائت أساساً بل إنّما تُحدِّد ةکیفی

بالأذان بلاحاجة ل یؤذِّنَ للبقیة.[2]

بینما نُجیبه من مختلَفِ الجوانبِ:

ّالفوائت. 2. أن التّرتیبِ ف معاً: 1. وجوب مینقد أثبتَت ح ها الواسعالإطلاقِ فإنّها بمفهوم وایة فالر دُ ظهورلا نَستَبع :أولا ‐
لو أذَّنت للأول فلا حاجةَ لتریرِ الإذانِ للبقیة، فلا انحصار للرِوایة ف مبحث الأذان و الإقامة فحسب.

‐ و ثانیاً: إنّ الروایة قد صرحت: فابدَأ بأولهن. بحیث إنّ العرف سیستَظهِر منها التّرتیب بینهن حتماً، إضافةً إل موضوع الأذان.

‐ وثالثاً: وفقاً لصراحة الفقراتِ الماضیة لا تُعدُّ الروایةُ ظاهرةً ف تبیین "جري الغالب" بل الإمام منذُ البدایة قد أمره أمراً تلیفیاً
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إلزامیاً بالبدأ بالأول، و أما استحباب الأذانِ و الإقامة فقد استَخرجناه من القرینة الخارجیة، بینما هذه القرینةُ ‐للاستحباب‐ لم
تتوفّر تجاه مسألة التّرتیب، فبالتّال إنّ ظهور "فابدأ بأولهن" یرتبِطُ بأولهن فواتاً ‐لا قضاء و خارجاً‐ خلافاً للجواهر.

:للتّرتیب بالذَّیل قائلا نّه قد استدلدر و له بالصالاستش رغم أنّ الجواهر و الطّریفِ العجیب

«و إل ما ف ذيل صحيح زرارة[3] المتقدم الاستدلال بأوله عن أب جعفر (عليه السلام) «و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك
جميعا فابدأ بهما قبل أن تصل الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة
ثم صل العشاء، و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء، ابدأ بأولهما، لأنهما جميعا

قضاء». و فيه دلالة عل المطلوب ف غير موضع، نعم يحتاج للتتميم بعدم القول بالفصل (بین سائر الصلوات) إل غير ذلك من
الأخبار المستفاد منها الترتيب للعطف بثم و نحوه، فتوقّف الخراسان (السبزواريِ) حينئذ ف الحم المزبور ف غير محلّه قطعاً،

خصوصاً ف المرتَّبِ أداء كالظُّهرين و العشاءين، و لعلَّه لم يقف عل ما ذكرنا.»[4]

· و أما الدّلیل الثالث الذي اتّا علیه القُدام ‐تجاه وجوبِ التّرتیب‐ فیتجلّ بالتّأس من النّب الخاتم، بینما الجواهر قد رفضه
:قائلا

«و ف الرابع بعدم ظهور وجهِه (عمل النّب استحباباً أو وجوباً) الذي هو شرطٌ للتّأس عند جمع من الأصوليين أو جميعهم أولا، و
بعدم ثبوت ذلك (الخبر) عنه (عليه السلام) بطريق معتبرٍ عندَنا ك يتأس به ثانياً (رغم أنّ المحقّق الحل قد استَشهدَ به[5]) بل

ظاهر حاكيه إرادة الرد عل الشافع بالمروي من طرقهم.[6]»

و لُب المقال أنّ الأحق ف مقام الفتوی ه أقوائیةُ وجوبِ التّرتیبِ وفقاً لتل البراهین الباهرات، فلا یتم الفتوی بالاحتیاط
.کما تَبنَّاه المحقّق الخمین الوجوب

نوعُ شرطیة التّرتیب
:هنا قائلا و لهذا قد تَحدّث الجواهر و اللاحق بالسابق تحقّق لدی العلمی أنّ التّرتیب النّقاشاتِ ه إنّ النّقطةَ التّالیة ف

«نعم قد يقال بسقوط الترتيب عند الجهل (أو النّسیان) به كما ف الألفية و شرحها للمحقق الثان و اللمعة و الروضة و المدارك و
الأكثر، كما عن موضع من كشف الالتباس إل الرياض نسبته إل فاية و المفاتيح و عن الإيضاح و غيره، بل فالذخيرة و ال

الظاهر من المذهب للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة ف غيره.»[7]

فبالتّال إنّ وجوب التّرتیبِ یتعلَّق بفرضِ العلم فحسب بحیث لا یتوجب التّرتیب لو جهِل به، وذل وفقاً للعبارة الماضیة.

و أساساً یفترض علینا أنّ نُنقّح النّقطةَ التّالیةَ: بأنّه لو اشترط المول شرطاً فهل المعیار العام هو أنّ نَحملَه:

‐ عل الشّرط الواقع کأرکان الصلاة بحیث لو اختَل لانهار المشروطُ تماماً.

‐ أم عل الشّرط الذُّکريِ کالطَّهارة عن الخَبث.

فما هو الأصل الأول العقلائ؟ و ما ه نوعیةُ شرطیة التّرتیب؟



دلیل إل بحاجة اً‐ فإنّ الشرطَ الذّکريسامحیاً می و الإجابةُ الساطعةُ أنّ العقلاء یلاحظونَ الشّرطَ رکناً رئیسیاً و واقعیاً ‐لا ذُکر
.خاص

و أما شرطیةُ "رعایة التّرتیبِ" فقد تقومت عل فرضِ العلم فحسب بحیث إنّ ماهیةَ التّرتیبِ تَتولّدُ لدی العلم بالتّرتیبِ فلا یعدّ شرطاً
یاً أبداً لأنّ التّرتیب لا یتحقّق لدی فرضِ الجهل أساساً، بل نظراً لذل قد شرعَ الشّارعُ وجوب التّرتیب، وإلا فلو جهل به فلا ذُکر

.ای یتحقّق أي موضوع للترتیب ک یصبِح شرطاً ذُکر

فبالتّال، حیث إنّ التّرتیب یعدّ مفهوماً عرفياً متقوماً بالعلم، فالضوابطُ الاجتهادیة ‐حول أنّ الأصل الأول هو أنّ الشّرطَ واقع‐ لا
بل هو شرطٌ واقع ،أم واقع هل هو شرطٌ ذُکري نَبحث ک فرضِ الجهل التّرتیبِ ف ةَ لرعایةالتَّرتیبِ إذ لا قابلی مسألة عل سنعی

لدی فرض العلم فحسب.

-------------------------
[1] الوسائل ٢٩٠:٤ /أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١، ٢٥٤:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٤.

[2] و عل نسقه قد صرح المحقق الخوئ قائلا: «سيما بملاحظة الفاء ف قوله (عليه السلام): «فأذّن» الاشفة عن أنّ قولَه (عليه
السلام): «فابدأ بأولهن...» توطئةٌ و تمهيدٌ لبيان حم قضاء الصلوات من حيث الأذان و الإقامة (فحسب) فيون النّظر مقصوراً

عل بيان الحم المذكور، من دون نظر إل الفَوائت أنفسها من حيث السبق و اللُّحوق ف الفوت.»
[3] الوسائل ‐ الباب ‐ ٦٣ ‐ من أبواب المواقيت ‐ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

.ص 23 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث العرب .Vol. 13 .(ط. القدیمة) لام[4] جواهر ال
[5] و قد أسلفنا عبارتَه: و لأن النب صلّ اله عليه و آله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا، و فعله بيان، فتجب متابعته.»

.ص22 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث العرب .Vol. 13 .(ط. القدیمة) لام[6] جواهر ال
.ص23 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث العرب .Vol. 13 .(ط. القدیمة) لام[7] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر ال


